نصوص الأخيار في الصوم والإفطار
نصوص الأخيار 
في الصوم والإفطار

x
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فقد وقع في هذه العصور الأخيرة كثرة الاختلاف واشتباك الآراء التي تؤدي إلى التباغض والتدابر واختلاف الأمة وأئمتهم فيما يتعلق بأمور الدين مما لم يكن معهودا في أوائلها المتقدمين عصر أن كان الاختلاف بينهم رحمة كما هو مقتضى مدلول حديث الرسول (: «اختلاف أمتى رحمة».

ففي ذلك الزمان اختلفت الأمة اختلافا كل منهم تمسكوا بما هو مقتضى نتائج اجتهادهم من غير أن ينقصوا مخالفيهم من أمثالهم ونظائرهم من أهل الاجتهاد على أن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر. 
اختلف أصحاب رسول الله ( في معنى حديث الرسول (: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»، بعضهم يصلون في الطريق قبل وصولهم إليه، وقالوا: إنما أراد الرسول ( بذلك التعجيل، والسير السريع، وليس يجوز إخراج الصلاة عن وقتها. وبعضهم أخذوا بظاهر هذا الحديث، فلم يصلوا حتى وصلوا إلى بني قريظة. والرسول ( أقر كلا منهم على مقتضى اجتهاده. فهذا هو الذي عليه المسلمون من لدن العصور الذهبية، ومن زمان وعصور أهل الاجتهاد إلى عصور المقلدين. 
فـهؤلاء المقلدون اختلـفوا على حسب ما أخذوا من أئمتهم وليس هناك 
بينهم تعيير ولا تنقيص بينهم. فلا غرو في ذلك فإنهم إنما كان غرضهم وهدفهم ليس إلا ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، قصدهم واحد وهدفهم واحد وغرضهم واحد وقلوبهم واحدة، ففي الحقيقة لا اختلاف بينهم. 
اختلف الأئمة الأربعة في أوقات الصلاة في أفضليتها، وكذلك في بعض هيئاتها حتى تبنى في المساجد الكبار مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أربعة محاريب لأئمة الصلاة لأجل مصالح أصحاب المذاهب الأربعة -لا مخالفة ولا تشاجر بينهم، فكل احترموا فيما بينهم، ولم يعقب ذلك الاختلاف الشقاق ولا التخاصم، بل ازداد بينهم قوة عرى الأخوّة والوداد بينهم- فإن اختلافهم يكون على ما هو سبيل الاعتصام بحبل الله (واعتصمُوا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقُوا( لا على سبيل الأهواء، ودواعي الشيطان، والسلوك في مسلك الطغيان. 
ففي مثل هذا الأمر، كان أسلافنا الصالحون إذا حصل بينهم اختلاف في مسئلة من المسائل يكون اختلافهم سببا لمصالح الأمةن كشجرة تتفنن أزهارها وأنوارها مخضرة أوراقها تثمر ثمارا يانعةن يقوى بذلك أصل الشجرة بعروقها الثابتة في الأرض (ألم تر كيف ضربَ الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في الأرض وفرعُها في السماء تُؤتي أكلها كل حين بإذن ربها(.

ونحن في هذا الأيام على عكس ما كان عليه أسلافنا الأقدمون تختلف اختلافا في الآراء، ونفترق افتراقا في الأهواء فرقا كثيرة، كل منهم يدعون بأنهم على الحق والإصابة، وكلهم يأخذون على الأمة الدعوة باتباعهم وتعيير مخالفيهم بالخطأ والإضلال والضلال، وإعجاب كل ذوي أراء آرائهم من غير رجوعهم إلى ما عليه أقوال أسلافهم من العلماء المجتهدين والمقلدين، وربما أخذ ذو الأراء أقوال الأغبياء والجهال ليكون ذريعة إلى إسقاط مخالفيهم وتعييرهم وتنقيصهم وتسفيههم كي تكون فرقتهم هي الفرقة الظاهرة الغالبة ويفرحون بذلك فرح بطر ورياء (كل حزب بما لديهم فرحون( زعموا أن فعلهم لا يكون فيه حساب ولا هناك حافظ (إن كل نفس لما عليها حافظ(.

إن هذه العصر عصر تقدم وازدهار في الوسائل الترفيهية والإعلامية عصر تكون فيه المواصلة بين أنحاء الدنيا بالأنباء والأخبار بواسطة الأدوات الحديثة البديعة قد ظهرت في الدنيا فمشارق الأرض متصلة بمغاربها فهذه هي التي تستحر ذوي الألباب والنهي فيعرضون عما كانوا فيه من الملازمة والاستقامة على ما عليه أسلافهم الصالحون (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها(.

هذا فإنه قد اختلفت الأمة الإسلامية في بلادنا إندونيسيا في عيد فطرهم في إندونيسيا سنة ألف وأربعمائة وثمانية عشرة هجرية منهم من عيّدوا يوم الخميس ومنهم من عيدوا يوم الجمعة كما اختلفوا كذلك قبله. وبعض المنظمات قرر التعيّد يوم الخميس ويكون صومهم تسعا وعشرين يوما بدون ترائي الهلال والتمسك بما هو مقتضى الحساب أو الاعتماد على نحو ذلك وبعضهم كذلك أفطروا يوم الخميس زعما بأنه قد رؤي الهلال في ليلته وبثوا ذلك الأخبا في الأنحاء ومناطق بعض البلاد بواسطة الآلة الحديثة وبينوا بذلك أحقية حجتهم بزعمهم ودعوا الأمة إلى اتباع إفطارهم وأنهم على حق وبعضهم فرقة يكملون صيامهم ثلاثين يوما وتعيدوا يوم الجمعة تكملة للثلاثين يوما. بهذا يظهر تفرقهم بينهم بأصوات التكبيرات بواسطة مكبرة الأصوات في المساجد والمصليات والسبل والطرق اتباعا لشهوات أنفسهم والأهواء. 

إنني أريد أن أكتب في هذه العجالة نصوص أئمتنا في هذه المسئلة كي يكون ذلك تذكرة لنفسي ولأمثالي فإن الكتابة مسئولية فيها إنها فعل من أفعال المكلفين فلا بد وأن يكون هناك حكم من الأحكام الشرعية فإن الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين فلا تظن أنت وأن تفعل شيئا وليس هناك شيء خارج من المسئولية فكذلك الإخبار فما من كاتب إلا سيبلى ويسئل عنه ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه جعلت هذه العجالة ثمانية فصول حسب مقتضيات تلك النصوص. فهذا أوان الشروع في المقصود وعلى الله إعتمادي والله وليّ التوفيق. 

الفصل الأول

حول تفسير قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه(
ففي (تفسير قرآن العظيم لابن كثير؛ جـ:1/صـ:216؛ط:الحرمين): (فمن شهد منكم الشهر فليصمه( هذا إيجاب حتم على من شهد اشتهلال الشهر أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة.

وفي (تنوير القلوب؛ صـ:25/ط: دار الفكر): (فمن شهد منكم الشهر( في الحضر. 

وفي (تفسير الشيخ نووي؛1/54؛ط: دار الفكر، 1414هـ): (فمن شهد منكم الشهر فليصمه( أي من شهد منكم أول الشهر في الحضر إلى أن قال وإذا شهد عدل واحد على رؤية هلال شوال لا يحكم به.

وفي (حاشية العلامة الصاوي؛ جـ:1/ صـ:84/ ط: دار الفكر): (فمن شهد منكم الشهر فليصمه( إن كان المراد به الأيـام  فالمعنى شهد بعضه، وإن 
كان المراد به الهلال فالمعنى علمه إما أن يكون رآه أو ثبت عنده.

وفي (تفسير الخازن؛ جـ:1/ صـ:111/ ط: دار الفكر): (فمن شهد منكم الشهر فليصمه( أي فمن كان حاضرا مقيما غير مسافر فأدركه الشهر فليصمه والشهود الحضور. وقال الإمام النسفي المطبوع كتابه بهامس تفسير الخازن فمن كان شاهدا أي حاضرا مقيما غير مسافر في الشهر فليصم فيه.

وفي (تفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي في المجلد الثالث؛ جـ:5/صـ:75/ ط: دار الكتب العلمية، 1411هـ): (شهد( أي حضر والشهود الحضور إلى أن قال لأن المعنى فمن شهد منكم البلد أو بيته بمعنى لم يكن مسافرا. 

وفي (روائع البيان لمحمد علي الصابوني في المجلد الأول: جـ:1/ صـ:198/ ط: دار الفكر): (فمن شهد منكم الشهر فليصمه( المراد شهود الوقت لا شهود رؤية الهلال. 

الفصل الثاني

حول شرح قوله (: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه
فإن أغمي عليكم فاقدروا له».

ففي (شرح مسلم المجلد الرابع؛ جـ:7/ صـ:188) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال قوله (: «لا تصوموا حتى تروا الهلال إلى قوه فإن أغمي عليكم فاقدروا له» وفي رواية: «فاقدروا له ثلاثين»، وفي أخرى: «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما» روايات كثيرة.

وقوله (: «فإن غم عليكم» فمعناه حال بينكم وبينه غيم. وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك 
ولا يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم.

وقوله (: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» المراد رؤية بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل إنسان بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين، وكذا عدل على الأصح، هذا في الصوم. وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء.

وفي (طرح التثريب للإمام الحافظ العراقي؛ ج3/ ص108): ولقد أنصف الإمام شمس الدين بن عبد الهادي وهو من أعيان متأخري الحنابلة أن أي شهر غم أكمل ثلاثين سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما. 
وفي (ص 109) منه: وقد روى مالك في الموطأ: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين».

وفي (عون المعبود؛ ج6/ ص436/ ط: دار الفكر، 1399 هـ): قال في الفتح: قال الجمهور: المراد بقوله: «فاقدروا له» أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تـمام الثلاثين . ويرجح هذا التأويل الروايات الأخر المصرحة بالمراد وهي فأكملوا العدة ثلاثين ونحوها. 

وفي (إبانة الأحكام؛ 2/ 372؛ ط: شركة الشرني، 1389هـ): فالمراد ثبوت الرؤية ولو بخبر واحد عدل للصوم وعدلين للإفطار فإذا حال الغيم لرؤيته في الدخول والخروج فتكمل العدة ثلاثين يوما وقد منع العلماء الأخذ بأقوال المنجمين (وكذا علماء الفلك كما في فقه الحديث) في ثبوته حتى في خاصة أنفسهم. اهـ. 

الفصل الثالث 
حول الإثبات وشأن الشهادة

اعلم أنه منذ العصور الذهبية في الإسلام كان الصوم والإفطار بإثبات الحاكم ويجري هذا حتى الآن وكذا في أول شهر ذي الحجة لتقرير يوم الوقوف بعرفة فلم يزل يكون بالإثبات وعلى هذا يكون عمل المسلمين.

ففي (إعانة الطالبين؛ ج 2/ ص 216/ ط: شركة المعارف): وفي مغني الخطيب فرع لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته قال السبكي لا تقبل هذه الشهادة لأن الحساب قطعي والشهادة ظني والظن لا يعارض القطع وأطال في بيان رد هذه الشهادة، والمعتمد قبولها إذ لا عبرة بقول الحاسب إلى أن قال في قوله [بثبوت رؤية هلال رمضان] والمعنى أنه يجب الصوم على جميع أهل البلد بثبوت الرؤية عند القاضي مع قول القاضي ثبت عندي الهلال. 

وفي (فتح المعين للمليباري) بعد قوله يجب صوم شهر رمضان إلى أن قال -

ولا يقبل على شهادته إلا شهادة عدلين وبثبوت رؤية هلال رمضان عند القاضي بشهادة عدل بين يديه كما مر أي حال كون الشهادة باللفظ المار وهو أشهد إلخ ومع قوله ثبت عندي. 
وفي (بغية المسترشدين؛ ص 108/ ط: الهداية): إذا ثبت الهلال ببلد عم الحكم جميع البلد أي التي تحت حكم حاكم بلد الرؤية وإن تباعدت إن اتحدت المطالع وإلا لم يجب صوم ولا فطر مطلقا وإن اتحد الحاكم ولو اتفق المطلع ولم يكن للحاكم ولاية لم يجب إلا على من وقع في قلبه صدق الحاكم. ثم قال: وفي التحفة كالإمداد ووقع تردد فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية. والذي يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا. 

وفي (بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم؛ جـ:2/ صـ:64): ولا بد من لفظ الشهادة كأشهد أني رأيت الهلال أو أنه هلّ، لا أن غدا من رمضان عند حج وإن لم يتقدم دعوى لأنها شهادة حسبة ومن قول القاضي ثبت عندي أو حكمت بشهادته، وقال ويكلف الشاهد ذكر صفة الهلال لكن لو ذكر محله ثم بنى الليلة الثانية بخلافه مما لم يمكن عادة ردت شهادته. 

وفي (فتح الباري شرح البخاري؛ ج 4/ ص 123/ ط: دار الفكر): خامسها: قول ابن ماجشون المتقدم، واستدل على وجوب الصوم والفطر على من رأى الهلال وحده وإن لم يثبت بقوله وهو قول الأئمة الأربعة في الصوم واختلفوا في الفطر، فقال الشافعي يفطر ويخفيه، وقال الأكثر يستمر صائما احتياطا. 

وفي (شرح الحافظ ابن قيم الجوزي الموجود تحت كتاب عون المعبود؛ ج6/ ص 446/ ط: دار الفكر، 1399هـ): وقيل: أن الشاهد الواحد إن رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما كما لم يكن للناس. هذا آخر كلامه وفيه دليل على أن المنفرد بالرؤية لا يلزمه حكمها لا في الصوم ولا في الفطر ولا في التعريف. 

وفي (الجمل؛ ج 2/ ص 307/ ط: دار الفكر): قوله وما صححوه من ثبوته  بعدل محل الخلاف ما لم يحكم به حاكم فإن حكم بشهادة الواحد حاكم 
يراه فنقل في المجموع الإجماع على وجوب الصوم وأنه لا ينقض الحكم.

وفي (الفتاوي الكبرى لابن حجر؛ ج 2/ ص 73/ ط: دار الفكر، 1403هـ): فمن قال لا يجب الصوم إلا إن تثبت الرؤية عند القاضي فمراده لا يجب على عموم الناس ومن قال يجب الصوم على من أخبره عدل موثوق به أراد أنه يجب على خصوص المخبر الذي أخبره موثوق به ووقع في قلبه صدقه وحينئذ فلا تخالف بين كلام الأصحاب ولا تناقض. 

وفي (فقه الصيام ليوسف القرضاوي؛ صـ: 32/ ط: دار الوفاء، 1411هـ): وفي آخر الشهر أي شهر رمضان تصوم جماعة وتعيد أخرى فهذا وضع غير مقبول، فمن المتفق عليه أن حكم الحاكم أو قرار وليّ الأمر يرفع الخلاف في الأمور المختلف فيها.

وفي (أحكام الفقهاء [بعض مقررات نهضة العلماء] صـ:9/ رقم: 274/ ط: منارا قدس): 

[س]:ما حكم إعلان أوّل رمضان أو شوال على عموم المسلمين بالحساب للمحاسب أو من صدقه قبل إثبات الحاكم وقبل إعلان وزارة الدينية، هل هو جائز أم لا؟. [فرع بايوواعي].

[ج]: إن إثبات أول رمضان أو شوال بالحساب لا يوجد من الأحاديث أو الآثار شيء وإن رسول الله ( ومن بعده من الخلفاء الراشدين لا يثبتونه بالحساب وإن أول من أجاز الإثبات بالحساب هو مطرف شيخ الإمام البخاري. وأما إعلان الإثبات قبل إعلان وزارة الدينية الذي يؤدي إلى الاختلاف والتخاصم من بين مصدق ومكذب من المسلمين فقرر المؤتمر بعدم الجواز دفعا للمفاسد فينبغي بل يجب على الحكومة [الوزارة الدينية] منعه. اهـ. 

وفي (فقه الإسلامي؛ ج 2/ ص 606/ ط: دار الفكر، 1409هـ): ولا خلاف في أن للإمام الأمر بالصوم بما ثبت لديه لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. أهـ. 

الفصل الرابع حول الإخبار

أي حكم الإخبار وإشاعته لمن رأى الهلال، وكذا المخبر بفتح الباء. 
ففي (فقه الإسلامي؛ ج 2/ ص 602/ ط: دار الفكر، 1409هـ): ولا يجب على من رأى الهلال إخبار الناس أو أن يذهب إلى القاضي أو إلى المسجد، ويجب الصوم على من ردت شهادته لفسق أو غيره لعموم الحديث: «صوموا لرؤيته»، ولا يفطر إلا مع الناس لأن الفطر لا يباح إلا بشهادة عدلين وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر لحديث أبي هريرة يرفعه، قال: الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون ولاحتمال خطئه وتهمته فوجب الاحتياط. 

وفي (ص 603): وإن رأى هلال شوال عدلان ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمع شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهما وجاز لكل واحد منهما أن يفطر بقولهما إذا عرف عدالة الآخر لقوله (: «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا»، فإن لم يعرف أحدهما عدالة الآخر لم يجز له الفطر لاحتمال فسقه إلا أن يحكم بذلك حاكم فيزول اللبس. 

وفي (إعانة الطالبين؛ ج 2/ ص 217/ ط: شركة المعارف): (سواء أول رمضان وآخره) أي يلزم الفاسق وما بعده العمل برؤية نفسه سواء كانت الرؤية لهلال رمضان أو لهلال شوال ويلزم أيضا من صدق من ذكر في إخباره برؤية نفسه أو بثبوتها في بلد متحد المطلع العمل بما ذكر سواء كان بالنسبة لهلال رمضان أو لهلال شوال. 

وفي ( البجيرمي على المنهج؛ ج 2/ ص 65/ ط: دار صادر): (من أخبره موثوق به) ليس قيدا بل مثله الفاسق إذا اعتقد صدقه فالمدار على أحد أمرين كون المخبر موثوق به أو اعتقاد صدقه لكن قال البرماوي إن اعتقاد صدقه قيد للوجوب وهو المناسب. 

وفي (فتاوي العلامة الرملي في هامش الفتاوي الكبرى لابن حجر الهيتمي؛ ج 2/ ص 72/ ط: دار الفكر، 1403هـ): سئل عن هلال رمضان إذا توقف ثبوته على الحكم فالرائي إذا أخبر والمخبر أخبر وهلم جرا مع العدالة خصوصا الأهل والمخدرون هل يتوقف صومهم على الثبوت أو يكفي ما تقدم فأجاب ( بأنه قد اعتبر حكم الحاكم بوجوب الصوم على العموم وإلا فمن أخبره موثوق بالرؤية واعتقد صدقه لزمه الصوم. 

وفي (أحكام الفقهاء [بعض مقررات مؤتمر نهضة العلماء]): وأما إعلان الإثبات قبل إعلان وزارة الدينية الذي يؤدي إلى الاختلاف والتخاصم من بين مصدق ومكذب بين المسلمين فقرر المعتمر بعدم الجواز. 
(
الفصل الخامس

في وجوب إخفاء الفطر على من رأى هلال شوال وحده

ولم يثبت عند الحاكم

اعلم أن وجوب الفطر وعدم جـوازه على من رأى هلال شوال وحده، مما اختلف فيه بين العلماء وجمهور الشافعية. يقولون بوجوب الفطر عليه ويجب عليه الإخفاء، بأن لا يظهره ومن الإظهار الإخبار على وجه أولى وأوضح كما هو مقتضى العبارات المتقدمة. 

ففي (الفتاوي الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي؛ ج2/ ص86/ ط: دار الفكر، 1403هـ): وحيث قلنا بجواز الفطر أو وجوبه ولم يثبت عند الحاكم وجب إخفاؤه لئلا يتعرض لمخالفته وعقوبته. 

وفي (المجموع؛ ج 6/ص276/ ط: دار الفكر): «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أي ويفطر لرؤية هلال شوال سران لأنه إذا أظهر الفطر عـرض نفسه لتهمة وعقوبة السلطان. 

وفي (القليوبي؛ ج 2/ص 50/ ط: مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1375هـ): لكن يندب لهؤلاء إخفاء فطرهم وللحاكم تعزير من أظهره إن اطلع عليه وإذا ظن ذلك وجب الإخفاء كما قال العبادي. 
وفي (طرح التثريب؛ ج 4/ص117): الثامنة: استدل به على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان، وعلى وجوب الفطر على المنفرد برؤية هلال شوال، وإن لم يثبت ذلك بقوله وهو قول الأئمة الأربعة في هلال رمضان. واختلفوا في الإفطار برؤية هلال شوال وحده، فقال الثلاثة: لا يفطر، بل يستمر صائما احتياطا للصوم. وقال الشافعي: يلزمه الفطر، ولكن يخفيه لئلا يتهم، وهو مقتضى قوله: «ولا تفطروا حتى تروه». وذهب عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهوية؛ إلى أنه يصوم برؤيته وحده، وعن أحمد؛ أنه لا يصوم إلا في جمعة الناس، وروي نحوه عن الحسن وابن سيرين. اهـ. 

الفصل السادس

حول مدار إثبات الصوم والإفطار وكذا يوم الأضحى

اعلم أن مدار الصوم والإفطار وكذا ميعاد يوم الوقوف بعرفة على حسب مقتضى الاجتهاد من الحكام، وما ظهر لديهم بدون التعمق في معرفة ذلك بالبحث الشديد، والتفحص فيه لمعرفة ما كان عليه الأمر على حقيقة الأمر وأحقيته بالحق، كما هو شأن المسائل الاعتقادية التي قال تعالى فيها: ( فماذا بعد الحق إلا الضلال(. 

ففي (عون المعبود؛ ج 6/ص 442/ط: دار الفكر، 1399هـ): عن أبي هريرة ( أن النبي ( قال: « الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ». قال الترمذي: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. اهـ. يعني هو عند الله مقبول. 
قال الخطابي: معنى الحديث؛ أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيل الاجتهاد، فلو أنّ قوما اجتهدوا، فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين، فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عتب، وكذلك هذا في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة، فإنه ليس عليهم إعادته، ويجزيهم إضحاؤهم كذلك، وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى ورفق بعباده. ولو كلفوا إذا أخطأوا العدد ثم يعيدوا لم يؤمنوا أن يخطئوا ثانيا، وأن لا يسلموا من الخطأ ثالثا ورابعا، فأما ما سبيله الاجتهاد كان الخطأ غير مأمون فيه. اهـ. 

قال المنذري: وقيل: فيه الإشارة إلى يوم الشك لا يصام احتياطا، وإنما يصوم يوم يصوم الناس. وقيل: فيه الرد على من يقول: إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل، جاز له أن يصوم به ويفطر، دون من لم يعلم. وقيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال، ولم يحكم القاضي بشهادته، أن هذا لا يكون صوما له كما لم يكن الناس. اهـ. 

وفي (عون المعبود؛ ج 6/ص 437): قال ابن الجوزي في التحقيق لأحمد في هذه المسئلة وهي ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال: أحدها: يجب صومه على أنه من رمضان. ثانيها: لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا، بل قضاء وكفارة ونذرا، ونفلا يوافق عادة، وبه قال الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز عن فرض رمضان، ويجوز سوى ذلك. ثالثها: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر. 

الفصل السابع

ترائي الهلال فرض كفاية في كل شهر، لا سيما في أول شهر رمضان، ولا يختص طلب ترائي في شهر شوال فقط، ولا يكون فيه مزيد اعتناء على رمضان كما هو عليه اعتناء المسلمين اليوم، بل يكون اعتناء الشارع في رمضان أشد احتياطا في الصوم. فلذا تقبل شهادة عدل واحد في رؤية هلال رمضان، ولا تقبل شهادته في شوال، بل بعدلين احتياطا في الصوم، وأن ثبوت الرؤية بإثبات القاضي فهل ينعزل القاضي بالفسق؟، فيه بحث للفقهاء. 

ففي (بغية المسترشدين؛ ص 108/ط: الهداية): [فائدة] ترائي هلال رمضان كغيره من الشهور فرض كفاية، لما يترتّب عليها من الفوائد الكثيرة. اهـ شوبري.  

وفي (الفقه الإسلامي؛ ج 2/ص 604/ط: دار الفكر، 1409هـ) في طلب رؤية الهلال: قال الحنفية: يجب للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان، وكذا هلال شوال، لأجل إكمال العدة. فإن رأوه صاموا، وإن غمّ عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم صاموان لأن الأصل بقاء الشهر، فلا ينتقل عنه إلا بدليل، ولم يوجد.

وقال الحنابلة: يستحب ترائي الهلال احتياطا للصوم، وحذرا من الاختلاف. قالت عائشة رضي الله عنها: «فإن النبي ( يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في غيره، ثم يصوم لرؤيته رمضان». وروى أبو هريرة مرفوعا: «أحصوا هلال شعبان لرمضان».

وفي (الفقه على المذاهب الأربعة؛ ج 1/ص 551/ط: دار الكتب العلمية، 1406هـ): يفترض على المسلمين فرض كفاية أن يلتمسوا الهلال في غروب اليوم التاسع والعشرين من شعبان ورمضان حتى يتبينوا أمر صومهم وإفطارهم. ولم يخالف في هذا سوى الحنابلة، فقالوا: إن التماس الهلال مندوب لا واجب، ولا يخفى أن رأي غيرهم هو المعقول، لأن صيام رمضان من أركان الدين، وقد علق على رؤية الهلال، فكيف يكون طلب الهلال مندوبا فقط. 

وفي هذا الكتاب كذلك في تلك الصفحة: لو حكم بثبوت الهلال بناء على أي طريق في مذهبه، وجب الصوم على عموم المسلمين، ولو خالف مذهب البعض منهم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. 

وفي (الرشيدي على النهاية: ج 3/ص 153/ط: دار الفكر، 1404هـ): قوله: (بناء على أنه ينعزل بالفسق) فالكلام في غير قاضي الضرورة. اهـ. 

وفي (حاشية علي الشبرملسي ما تحت النهاية؛ ج 3/ص 153/ط: دار الفكر، 1404): (بناء على أنه ينعزل بالفسق) يعلم منه أن الكلام في ما إذا لم يعلم المولي بفسقه ويوليه لأنه حينئذ لا ينعزل. 

وفي (إعانة الطالبين؛ ج 2/ص 216/ط: شركة المعارف): (وقوله عند القاضي) أي أو نائبه. 

الفصل الثامن

في السعي إلى وحدة المسلمين

وأن الخروج من الاختلاف أو الخلاف مستحب

اعلم أن الخروج من الخلاف أي الخلاف بين العلماء مستحب، وكثيرا ما يكون عمل المسلمين منذ العصور الذهبية يراعى فيه مظهر من مظاهر وحدتهم من الاعتصام بحبل الله وعدم وجود الافتراق. والتفرق فيما بينهم مع مراعاة الأحكام الشرعية، أن لا يكون هناك خلل فيها. وهذا معنى الخروج من الخلاف. 
خذ أنت اهتمامك في الاختلاف بيننا معاشر الشافعية وبين الأئمة الحنبلية في من رأى هلال شوال وحده لا يجوز الإفطار عندهم، ويجب الإفطار عندنا لحديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» بيد أنه عندنا يجب علينا الإخفاء في الإفطار، أليس هذا تطبيقا للعمل بمثل هذه القاعدة من القواعد الفقهية؟.

ففي (شرح الزركشي على من الخرقي؛ ج 2/ص 51/ط: دار خضر، 1418هـ) قال: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين (ش) حكم هلال شوال حكم بقية الشهور، ولا يقبل فيه إلا شهادة رجلين لما روى عبد الرحمن بن زيد الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال إني جالست أصحاب النبي ( وسألتهم وأنهم حدثوني أن رسول الله ( قال: «صُوموا لرُؤيته وأفطِروا لرُؤيته وانسكوا، فإن غُمّ عليكم فصوموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا» [رواه النسائي]... - إلى آخر ما قال رحمه الله - قال: ولا يفطر إذا رآه وحده. (ش) هذا منصوص أحمد رحمه الله في رواية جماعة، وقال يتهم نفسه وذلك لظاهر قول النبي (: « صَومُكم يوم تصومون، وفطرُكم يوم تفطرون ». وعن ابن قلابة؛ أن رجلين قدما المدينة، وقد رأيا الهلال يعني شوال وقد أصبح الناس صياما، فأتيا عمر (، فذكرا ذلك له، فقال لأحدهما: أصائم أنت؟، قال: بل مفطر، قال: ما حملك على هذا؟، قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال، وقال أي عمر لآخر مثل ما قال للأوّل، قال أي الآخر: بل أنا صائم، قال أي عمر: ما حملك على هذا؟، قال: لم أكن لأفطر والناس صيام، فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك ثم نودي في الناس أن اخرجوا يعني للمصلى- مصلى العيد. [رواه سعيد]. 

وهذا ظاهر في أنه أراد ضربه لإفطاره برؤيته وحده ورفع عنه الضرب بشهادة صاحبه. وقيل: يفطر سرا لظاهر قول النبي (: « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » ولأنه يوم تيقن أنه من شوال أشبه الذي بعده. اهـ. 

واعلم أن السعي إلى وحدة المسلمين في صيامهم وفطرهم وسائر شعائرهم وشرائعهم أمر مطلوب دائما، ولا ينبغي اليأس من الوصول إليه ولا من إزالة العوائق الكلية العامة بين أقطار المسلمين في أنحاء العالم، فعلى الأقل يجب أن يخرص على الوحدة الجزئية الخاصة بين أبناء الإسلام في القطر الواحد، فلا يجوز أن نقبل بأن ينقسم أبناء البلد الواحد أو المدينة الواحدة فيصوم فريق يوم الخميس مثلا على أنه من رمضان ويفطر آخرون على أنه من شعبان، وفي آخر الشهر تصوم جماعة وتعيّد أخرى، فهذا وضع غير مقبول، فمن المتفق عليه أن حكم الحاكم أو قرار وليّ الأمر يرفع الخلاف في الأمور المختلف فيه. 
فإذا أصدرت السلطة الشرعية المسؤلة عن إثبات الهلال في بلد إسلامي - المحكمة العليا، أو دار الإفتاء، أو رئاسة الشؤون الدينية أو غيرها - قرارها في الصوم أو بالإفطار، فعلى مسلمي ذلك البلد الطاعة والالتزام، لأنها طاعة في المعروف، وإن كان ذلك مخالفا لما ثبت في بلد آخر. 

هذا آخر ما كتبته من نصوص أقوال فقهائنا مما يجب علينا أن نرجع إليه دائما، فإنهم هم الذين رغب الشارع وحسن، بل أوجب على المسلمين الاقتداء بهم وعدم الفرار عنهم. روي عن النبي ( قال: «سيأتي عليكم زمانٌ تفرّ أمتي عن الفقهاء، فيبتليهم الله ُ تعالى بثلاث بليّات؛ نزع الله عنهم البركة في أكسابهم، وسلّط عليهم سلطانا ظالما، فإذا ماتوا ماتوا على غير إيمان». هداني الله تعالى وسائر الأصدقائي من إخواني المسلمين فيما هو رضاه آمين. 

والله وليّ التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 

تحريرا يوم السبت 1 ذو الحجة 1418هـ. 

« تذكرة »

اعلم أن التاريخ الهجري، هو التاريخ الذي يكون مبدؤه منذ أن هاجر النبي ( من مكة إلى المدينة، وتكون شهوره قمريّة من أول شهر المحرم وينتهي بشهر ذي الحجة، وهذه هي السنة الهجرية. وأن النبي ( وصل إلى قباء في أول برج الميزان، إذ هو أول فصل الشتاء، ومكث النبي ( في قباء أياما لبناء مسجده، فهو أول مسجد بناه ( في أول يوم، أشار بهذا القرآن الكريم: (لمسجدٌ أُسّس على التقوى من أوّل يوم أحقّ أن تقوم فيه( إذا النبي ( غادر مكة المكرمة للهجرة في النصف الآخر من شهر سفتمبر ووصل إلى المدينة المنوّرة في أول شهر أكتوبر. 
من هذا نعرف بأن النبي ( استأنف ثورته العظيمة المدنية وجهاده العظيم من أول شهر أكتوبر، فلم يزل يجاهد أعداءه حتى جاء النصر والفتح المبين. 

ثم إذا عرفت معرفة أول سنة الهجرية على حسب الاصطلاحي الذي لم يكن قطعيّا لمعرفة منازل القمر التي قال فيها القرآن (والقمرَ قدّرناهُ منازل حتى عاد كالعُرجونِ القديم( [سورة يس: 39]، فاعرف السنة التي تريدها، ثم تنقصها أي عددها ثمانية ثمانية مرة بعد مرة، حتى بقيت ثمانية فأقل منها، فقابل تلك البقيّة بهذه الأرقام الهجائية؛ الباء، والواو، والدال، والألف، والهاء، والجيم، والزاي، والدال على هذا الترتيب. فإن بقي واحد فالسنة بائيّة أي أولها يوم الإثنين، وإن بقي اثنان فالسنة واويّة أي أولها يوم الجمعة، وهكذا. فإن بقيت ثمانية فالسنة داليّة فالسنة أوّلها الأربعاء. فمثلا؛ السنة ألف وأربعمائة وثمانية عشر تنقصها ثمانية ثمانية، فالباقي اثنانن فالسنة واويّة أي ستة، فأول هذه السنة يوم الجمعة، لأنها اليوم السادس من الأحد. 

ثم إذا عرفت أول شهور السنة من السنين الهجرية بعد ما عرفت أولها، فاعرف هذه الأحرف الهجائية؛ « ا ج د و ب د هـ ز ا ب ج »، فالمحرّم بألف، والصفر بالجيم، وربيع الأول بالدال، وهكذا. فالصفر ثالث أيام السنة، وربيع الأول رابعها، وربيع الثاني سادسها، وهكذا. ففي مثل تلك السنة 1418 فأول الصفر يوم الأحد، وربيع الأول يوم الإثنين، وربيع الثاني الأربعاء. 
وورد في الخبر أز الآثر متكلما عليه بالوضع كما في شرح الزرقاني على البيقونية صـ: 44 مجربا بموافقة الواقع كثير؛ «يوم نحركم يوم صومكم، ويوم فطركم يوم سنتكم الجديدة» أي أن يوم عيد الأضحى موافق ليوم أول صيام السنة أي رمضانها، وأن يوم عيد الفطر موافق ليوم أول السنة. 
هذا، وأن بعض الناس الذي اعتزل عن الاجتماع بالناس واختار العزلة عمل الحساب الخماسي أي أن أول صيام رمضان خامس أول يوم رمضان للعام الذي قبله، فمثلا أول يوم هذا العام في يوم الأربعاء، فيكون في العام الآتي يوم الأحد، ويكون بعده في يوم الخميس، وهكذا. 
وأن الحساب الاصطلاحي كما أقول ليس بقطعيّ، ولا يعتبر شرعا، بيد أنه قد جرى استعماله، وقد كان بينه وبين السنين الهجرية ملائمة وموافقة في عدد أيام السنة على الإجمال، إلا أنه كثيرا ما يتأخر أول شهر بالحساب الاصطلاحي عن الحساب القطعي يوما أو يومين. إذا فالمدار شرعا تطلع الهلال في كل شهر سيما في أول شهر رمضان لاعتناء الشرع بأمر الصوم حتى تقبل شهادة عدل واحد له، بخلاف سائر الشهور التي منها شهر شوال، فلا تقبل إلا شهادة عدلين فأكثر. 
وأن الحساب القطعي داخل كذلك في الأمور الاجتهادية وأن أصحابه كثيرا 
ما اختلفوا في تقرير أول شهر من الشهور كما وقع في أول شوال هذه السنة 1418هـ، ولربما يوافق الحساب الاصطلاحيُّ الحساب القطعي كما في السنة 1419هـ. 

هذه ما تلقيته من بعض مشايخي؛ منهم: والدي كياهي زبير بن دحلان ومن جدّي كياهي أحمد بن شعيب، وقال لي جدّي كياهي أحمد بن شعيب: فلتصم أنت وتفطر على ما قرّره وأثبته الحاكم ما دام هو على ما يقتضيه الشرع أي موافقا للقواعد الشرعية، وإلا فعليك بالإخفاء. انتهى. 

وأوصي نفسي وجميع أصدقائي بالتقوى والاستقامة في خلوة وجلوة، وأطلب منهم مزيد الدعاء، عسى الله أن يجمعنا وإياهم في رحمته تعالى ومرضاته آمين. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

جاكرتا؛ تحريرا يوم الأحد الواحد من شهر مارس
سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين (1998)
الموافق ثاني شهر ذي القعدة 
سنة ألف وأربعمائة وثمانية عشر (1418) هجرية.
رسالة في موقفنا حول الصوم والإفطار عام 1427 هـ
P
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فقد وقع في هذه العصور الأخيرة كثرة الاختلاف واشتباك الآراء التي تؤدي إلى التباغض والتدابر واختلاف الأمة وأئمتهم فيما يتعلق بأمور الدين مما لم يكن معهودا في أوائلها المتقدمين عصر أن كان الاختلاف بينهم رحمة كما هو مقتضى مدلول حديث الرسول (: «اختلاف أمتى رحمة».

ففي ذلك الزمان اختلفت الأمة اختلافا، كل منهم تمسكوا بما هو مقتضى نتائج اجتهادهم من غير أن ينقصوا مخالفيهم من أمثالهم ونظائرهم من أهل الاجتهاد على أن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر. 
اختلف أصحاب رسول الله ( في معنى حديث الرسول (: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» -بعضهم يصلون في الطريق قبل وصولهم إليه، وقالوا: إنما أراد الرسول ( بذلك التعجيل والسير السريع، وليس يجوز إخراج الصلاة عن وقتها. وبعضهم أخذوا بظاهر هذا الحديث، فلم يصلوا حتى وصلوا إلى بني النضير. والرسول ( أقر كلا منهم على مقتضى اجتهاده. فهذا هو الذي عليه المسلمون من لدن العصور الذهبية ومن زمان وعصور أهل الاجتهاد إلى عصور المقلدين. فهؤلاء المقلدون اختلفوا على حسب ما أخذوا من أئمتهم وليس هناك بينهم تعيير ولا تنقيص بينهم. فلا غرو في ذلك فإنهم إنما كان غرضهم وهذفهم ليس إلا ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى قصدهم واحد وهدفهم واحد وغرضهم واحد وقلوبهم واحدة ففي الحقيقة لا اختلاف بينهم. اختلف الأئمة الأربعة في أوقات الصلاة في أفضليتها وكذلك في بعض هيئاتها حتى تبنى في المساجد الكبار مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أربعة محاريب لأئمة الصلاة لأجل مصالح أصحاب المذاهب الأربعة -لا مخالفة ولا تشاجر بينهم فكل احترموا فيما بينهم ولم يعقب ذلك الاختلاف الشقاق ولا التخاصم بل ازداد بينهم قوة عرى الأخوّة والوداد بينهم- فإن اختلافهم يكون على ما هو سبيل الاعتصام بحبل الله (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا( لا على سبيل الأهواء ودواعي الشيطان والسلوك في مسلك الطغيان. ففي مثل هذا الأمر كان أسلافنا الصالحون إذا حصل بينهم اختلاف في مسئلة من المسائل يكون اختلافهم سببا لمصالح الأمة كشجرة تتفنن أزهارها وأنوارها مخضرة أوراقها تثمر ثمارا يانعة يقوى بذلك أصل الشجرة بعروقها الثابتة في الأرض (ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها(.

ونحن في هذا الأيام على عكس ما كان عليه أسلافنا الأقدمون نختلف اختلافا في الآراء ونفترق افتراقا في الأهواء فرقا كثيرة كل منهم يدعون بأنهم على الحق والإصابة وكلهم يأخذون على الأمة الدعوة باتباعهم وتعيير مخالفيهم بالخطأ والإضلال والضلال وإعجاب كل ذوي أراء آرائهم من غير رجوعهم إلى ما عليه أقوال أسلافهم من العلماء المجتهدين والمقلدين وربما أخذ ذو الأراء أقوال الأغبياء والجهال ليكون ذريعة إلى إسقاط مخالفيهم وتعييرهم وتنقيصهم وتسفيههم كي تكون فرقتهم هي الفرقة الظاهرة الغالبة ويفرحون بذلك فرح بطر ورياء (كل حزب بما لديهم فرحون( زعموا أن فعلهم لا يكون فيه حساب ولا هناك حافظ (إن كل نفس لما عليها حافظ(.

إن هذه العصر عصر تقدم وازدهار في الوسائل الترفيهية والإعلامية عصر تكون فيه المواصلة بين أنحاء الدنيا بالأنباء والأخبار بواسطة الأدوات الحديثة البديعة قد ظهرت في الدنيا فمشارق الأرض متصلة بمغاربها فهذه هي التي تستحر ذوي الألباب والنهي فيعرضون عما كانوا فيه من الملازمة والاستقامة على ما عليه أسلافهم الصالحون (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها(.

هذا فإنه قد اختلفت الأمة الإسلامية في بلادنا إندونيسيا في عيد فطرهم في إندونيسيا سنة ألف وأربعمائة وثمانية عشرة هجرية منهم من عيّدوا يوم الإثنين ومنهم من عيدوا يوم الثلاثاء كما اختلفوا كذلك قبله. وبعض المنظمات قرر التعيّد يوم الخميس ويكون صومهم تسعا وعشرين يوما بدون ترائي الهلال والتمسك بما هو مقتضى الحساب أو الاعتماد على نحو ذلك وبعضهم كذلك أفطروا يوم الخميس زعما بأنه قد رؤي الهلال في ليلته وبثوا ذلك الأخبا في الأنحاء ومناطق بعض البلاد بواسطة الآلة الحديثة وبينوا بذلك أحقية حجتهم بزعمهم ودعوا الأمة إلى اتباع إفطارهم وأنهم على حق وبعضهم فرقة يكملون صيامهم ثلاثين يوما وتعيدوا يوم الجمعة تكملة للثلاثين يوما. بهذا يظهر تفرقهم بينهم بأصوات التكبيرات بواسطة مكبرة الأصوات في المساجد والمصليات والسبل والطرق اتباعا لشهوات أنفسهم والأهواء. 

إنني أريد أن أكتب في هذه العجالة نصوص أئمتنا في هذه المسئلة كي يكون ذلك تذكرة لنفسي ولأمثالي فإن الكتابة مسئولية فيها إنها فعل من أفعال المكلفين فلا بد وأن يكون هناك حكم من الأحكام الشرعية فإن الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين فلا تظن أنت وأن تفعل شيئا وليس هناك شيء خارج من المسئولية فكذلك الإخبار.
« فـما من كاتب إلا سيبلى (  ويسأل عنه ما كتب يداه »

« فلا تكتب بكفك غير شيء  (  يسرك في القيامة أن تـراه »

فهذا أوان الشروع في المقصود وعلى الله إعتمادي والله وليّ التوفيق. 

« بيان أخطاء من أفطر يوم الإثنين »
اعلم أن من أفطر يوم الإثنين سواء اعتمدوا في ذلك على مقتضى حسابهم بوجود الهلال ليلته أو على ادعاء رؤية بعضهم الهلال ليس لهم دليل ناهض، بل وليس لهم حجة شرعيّة معتبرة فهم على خطأ وضلالة لعدم رجوعهم في ذلك إلى أقوال الأئمة والعلماء المتقدمين المتمسكين على الكتاب والسنة وذلك يكون من الوجوه التالية: 

( أوّلا: مخالفتهم لولاة الأمور من وزارة الشؤون الدينية في قرارها بأن أول شوال يقع يوم الثلاثاء على إكمال رمضان ثلاثين يوما، وذلك لعدم وجود الرؤية المعتبرة شرعا ليلة الاثنين ولعدم إمكانها تلك الليلة على مقتضى الحساب القطعيّ، ومعلوم قطعا أن إثبات أول شهر من الشهور لا سيما رمضان وشوال حق من حقوق القاضي أو وزير الشؤون الدينية، فليس لأحد من الناس ولا هيئة من الهيئات حق الإثبات وإن سمّوه باسم الإخبار ولا يجوز لأحد مخالفة ذلك لما فيه من إيقاع الفتنة والتفرق بين المسلمين في أمور دينهم. دلّ على ذلك ما يأتي من الآيات والأحاديث ونصوص العلماء المتقدمين وهو ما يلي: 

(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا( [النساء: 59].

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: لما تقدم إلى الولاة في الآية ا لمتقدمة وبدأ بهم فأمرهم بأداء الأمانات وأن يحكموا بين الناس بالعدل تقدم في هذه الآية إلى الرعيّة فأمر بطاعته جل وعزّ أوّلا وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه ثم بطاعة رسوله ثانيا فيما أمر به ونهى عنه ثم بطاعة الأمراء ثالثا على قول الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. 

قال سهل بن عبد الله التستري: أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنانير والمكاييل والأوزان والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد. [تفسير القرطبي؛ جـ:5/ صـ:249].

وأولو الأمر؛ هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعيّة لا ولاية طاغوتية والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية. [فتح القدير؛ جـ:1/ صـ:726].

وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإذا عظموا هذين أحل الله دنياهم وأخراهم وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. [تفسير القرطبي؛ جـ:5/ صـ:249].
وقد وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر الثابتة عن رسول الله ( ثبوتا لا يخفى على من له أدنى تمسّك بالسنة المطهّرة بوجوب طاعة الأئمة والسلاطين والأمراء حتى ورد في بعض ألفاظ الصحيح: «أطيعوا السلطان وإن كان عبدا جبشيّا رأسه كالزبيبة». وورد وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة وما لم يظهر منهم الكفر البواح وما لم يأمروا بمعصية الله، وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا في الظلم إلى أعلى مراتبه وفعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرجوا به إلى الكفر البواح فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله ومن جملة ما يأمرون به تولّي الأعمال لهم والدخول في المناصب الدينية التي ليس الدخول فيها من معصية الله. ومن جملة ما يأمرون به الجهاد وأخذ الحقوق الواجبة من الرعايا وإقامة الشريعة بين المتخاصمين منهم، وإقامة الحدود على من وجبت عليه. 

وبالجملة فطاعتهم واجبة على كل من صار تحت أمرهم ونهيهم في كل ما يأمرون به مما لم يكن من معصية الله ولا بد في مثل ذلك من المخالطة لهم والدخول عليهم ونحو ذلك مما لا بد منه ولا محيص عن هذا الذي ذكرناه من وجوب طاعتهم بالقيود المذكورة لتواتر الأدلة الواردة بل قد ورد به الكتاب العزيز: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم( [النساء: 59] بل ورد أنهم يعطون الذي لهم من الطاعة وإن منعوا ما هو عليهم للرعايا كما في بعض الأحاديث الصحيحة: «أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم» بل ورد الأمر بطاعة السلطان وبالغ في ذلك النبي ( حتى قال: «وإن أخذ مالك وضرب ظهرك». [تفسير القرطبي؛ جـ:2/ صـ:765].

وقوله: (فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول( [النساء: 59] قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يردّ التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله( [الشورى: 10] فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال ولهذا قال تعالى: (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر( [النساء: 59] أي ردّوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر( [النساء: 59] فدل على أن من لم يتحاكم في محل النـزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. [تفسير ابن كثير؛ جـ:1/ صـ:687].
وقال القرطبي أيضا: حدثني علي بن مسلم الطوسي، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال حدثني عبد الله بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمّان عن أبي هريرة أن النبي ( قال: «سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل مكان ما وافق الحق وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساؤوا فلكم وعليهم». [تفسير القرطبي؛ جـ:3/ صـ:149].
فبهذه النصوص المتقدمة علمنا أنه لا وجه لهم صحيح شرعا في مخالفتهم لوزير الشؤون الدينية في ثبوت أول شوال وإن ادعوا ما ادعوا وتقوّلوا ما تقوّلوا بل تلك المخالفة تؤدّي إلى إيقاد نار الفتنة بين المسلمين وإيقاعهم أنفسهم في التهمة ووزارة الشؤون الدينية قد أصابوا في ردّهم شهادة واحد أو اثنين أو أكثر برؤية الهلال ليلة الثلاثيتن لأنهم قد استندوا في ذلك على حجة شرعيّة معتبرة وقد تشاوروا في ذلك مع لجنة الرؤية والحساب واتفقوا على أن الهلال لم تمكن رؤيته تلك الليلة والحال أن شرط المشهود به إمكان الرؤية عقلا وعادة وشرعا كما سنذكره من نصوص الأئمة قريبا. فلو أن من عيّدوا يوم الإثنين رجعوا إلى الكتاب والسنة وأقوال العلماء المتقدمين في هذا الأمر لما يسعهم التجرؤ على هذه المخالفة ولكنه قد استولى عليهم المكابرة والمعاندة واتبعوا على هوى أنفسهم الباطلة أو قد عمّهم الجهل بالفقه الإسلامي. 

( ثانيا: مخالفتهم لمقتضى الحساب القطعيّ بعدم إمكان رؤية الهلال ليلة الإثنين فإن المعتمد في إثبات أول الشهر إنما يكون برؤية الهلال سواء في ذلك عند أهل الفلك ومن صدّقه أو عند غيرهم كما هم عليه أكثر المسلمين وأن المراد برؤيته عند الفلكيين إنما هو إمكان ذلك على حسب ما عليه من رفع الهلال عن الأفق كما هو معلوم لديهم وقد قالوا بأن الهلال فوق الأفق تمكن رؤيته إذا كان أكثر من درجة واحدة وأن الهلال في ليلة الإثنين قدر درجة أو أقل فبهذا يتبيّن أن من عيّد يوم الإثنين - تمسكا بأن وجود ا لهلال تلك الليلة وإن لم تمكن رؤيته كاف في إثبات شهر شوال - لبعيد عن الصواب ومخالف للسنة فإن الشريعة إنما أناطت الحكم في الصوم والإفطار بالرؤية أو إمكانها لا بمجرد الوجود كما زعموا، فقد قال رسول الله (: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى ترووه».
فمتى كان الأمر كذلك ردّت شهادة من ادعى أنه رأى الهلال تلك الليلة فحجتهم في تعييدهم يوم الإثنين على تلك الرؤية باطلة لا سند لها على شيء من الأدلة المعتبرة بل لو حكم القاضي بتلك الشهادة ينقض حكمه، ويؤيّد على ما قلناه من نصوص العلماء الآتية ما يبرهن على عدم رجوعهم في أمور دينهم إلى أقوال العلماء المتقدمين والأئمة المجتهدين فمن تلك النصوص: 

· ما ذكره (القليوبي في حاشيته على شرح المحلي؛ جـ:2/صـ:63):
ومنه أي مما أفاد الظنّ حساب المنجم لنفسه ولمن صدّقه، بل قال العلامة العبادي: إنه إذا دلّ الحساب القطعيّ على عدم رؤيته لم يقبل قول العدل لرؤيته وتردّ شهادتهم بها. انتهى. وهو ظاهر جليّ ولا يجوز الصوم حينئذ ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة.
· وما ذكره الشيخ الترمسي في كتابه (موهبة ذي الفضل؛ جـ:4/ صـ:158-159):
(قوله: عند القاضي بلفظ الشهادة) أي فإذا شهد بها ذلك العدل عنده كفى في وجوب الصوم فهو بطريق الشهادة لا بطريق الرواية ومحل ذلك كما قاله السبكي إن دلّ الحساب على إمكان الرؤية، فإن دل على عدم إمكانها وهو يدرك بمقدمات قطعية لم تقبل شهادته بها لاستحالتها. قال: وهذا عندنا من محال القطع مترق عن الظن ينقض في مثله قضاء القاضي واستوجه في الإيعاب وردّ على من طعن في كلامه بأن المقدمات الحسابية غايتها الظن فلا تفيد الاستحالة بأن الكلام فيما إذا اتفق الحساب على الاستحالة وأن مقدماتها قطعية فإذا فرض وقوع ذلك لم تقبل الشهادة بالرؤية لأن شرط المشهود به إمكانها عقلا وعادة وشرعا وبأن غاية الشهادة الظن وهو لا يعارض القطع. 
· وما ذكره في (إعانة الطالبين؛ جـ:2/ صـ:243):
[فرع] لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته، قال السبكي: لا تقبل هذه الشهادة لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية والظن لا يعارض القطع وفصّل في التحفة فقال: الذي يتجه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا.

وقد ذكر السبكي أيضا في فتاواه أن الحساب القطعي إذا نفى إمكان الرؤية البصرية فالواجب على القاضي أن يردّ شهادة الشهود، وذكر أيضا أن من شأن القاضي أن ينظر في شهادة الشاهد عنده في أيّ قضية من القضايا فإن رأى الحسّ أو العيان يكذبها ردّها ولا كرامة، قال: والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكن حسا وعقلا وشرعا فإذا فرض دلالة الحساب قطعا على عدم الإمكان استحال القبول شرعا لاستحالة المشهود به والشرع لا يأتي بالمستحيلات. أما شهادة الشهود فتحمل على الوهم أو الغلط أو الكذب. انتهى. [فتاوى السبكي؛ جـ:1/ صـ:219-220].

قال القاضي عياض: وقول السبكي هذا لا يخالف قول الفقهاء إنه لا اعتماد على الحساب لأنهم قالوا في عكس هذه الصورة وهو إذا دلّ الحساب على إمكان الرؤية. اهـ. [حاشية العدّة على شرح إحكام الأحكام؛ جـ:3/ صـ:328].
( ثالثا: مخالفتهم لوجوب السعي على توحيد كلمة المسلمين في أمور دينهم من غير ضرورة تلجئ إلى الاختلاف والتفرق، فإن السعي إلى وحدة المسلمين في صيامهم وفطرهم وسائر شعائرهم وشرائعهم أمر مطلوب دائما وإذا لم نصل إلى الوحدة الكليّة العامة بين أقطار المسلمين في أنحاء العالم فعلى الأقل يجب أن نحرص على الوحدة الجزئية الخاصة بين أبناء الإسلام في القطر الواحد فلا يجوز أن نقبل بأن ينقسم أبناء البلد الواحد أو المدينة الواحدة فيصوم فريق يوما على أنه من رمضان ويفطر آخرون على أنه من شعبان وفي آخر الشهر تصوم جماعة وتُعيد أخرى. فهذا وضع غير مقبول ولا سيما قد قررت وزارة الشؤون الدينية في بلادنا إندونيسيا بأن أول شوّال يقع يوم الثلاثاء لعدم وجود الرؤية المعتبرة عندهم ليلة الثلاثين وعدم إمكان الرؤية على مقتضى الحساب القطعي فمخالفتهم لقرار وزارة الشؤون الدينية وشذوذهم عما عليه السواد الأعظم تؤدّي إلى إيقاد نار الفتنة بين المسلمين والتفرق والتباغض بينهم، وهذا أمر مذموم شرعا، قال الله تعالى في كتابه الكريم: (ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى ونصله جهنم وسآءت مصيرا( [النساء: 115].
وأيضا أن تلك المخالفة سبيل إلى تسكين قلوب الأعداء الكافرين وتحقيق لما هو هدفهم العظيم وأمَلهم الكبير من تفريق المسلمين وتفكيكهم وتجزئتهم في أيّ أمر من أمورهم سواء كانت الدينية والدنيوية، ذكر ذلك في كتابه الجهاد في الإسلام الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي نقلا عن زعيمهم ومفكّرهم برنارد لويس فإنه يقول: «إن التغريب في المنطقة العربية أدّى إلى تفكيكهم وتجزئتها وإن هذا التفكيك السياسي وأكبه تفكيك اجتماعي وثقافي والواقع أن إلحاق المنطقة بالغرب لم يكن ممكنا إلا من طريق تفكيكها وتجزئتها ولو أعطيت لأيّ سياسي في العالم مسألة يسألونه فيها أن يسعى إلى إلحاق المنطقة العربية بالغرب لما اختار غير الأسلوب الذي اختار الغرب فعلا وهو تفكيك المنطقة بالفتن الطائفية والتفتيت الاجتماعي الثقافي وافتعال الخصومات والفروقات وتوسيع مواطين الاختلاف والمبالغة في إبرازها وليس من شك في أن من يسعى إلى هذا يحزنه مشهد السلام بين الطوائف ويسعده اندلاع التقاتل بينها ولعل من يستعبد دور الغرب في إشغال فتيل هذا التقاتل هو واحد من اثنين خادع أو مخدوع». انتهى. هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

«ملحق وزيادة بتوصيات ندوة الأهلة والمواقيت»
عقدت ندوة الأهلة والمواقيت والتقنيات الفلكية في الكويت خلال الفترة بين 21 إلى 23 رجب 1409هـ الموافق 23/2-1/3/1989م بتنظيم النادي العلمي الكويتيّ ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشارك فيها عدد من فقهاء الشريعة وعلماء الفلك في الدول العربية التالية: الأردن ‑ الإمارات ‑ الجزائر ‑ السعوديّة ‑ السودان ‑ عمان ‑ فلسطين ‑ قطر ‑ الكويت ‑ مصر ‑ المغرب ‑ اليمن. كما حضرها مندوبون عن مجمع الفقه الإسلامي بجدة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والاتحاد العربي لنوادي العلوم. 

وقد أصدرت الندوة التوصيات العلمية التالية:

1. إذا ثبت رؤية الهلال في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة باختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار.

2. يؤخذ بالحسابات المعتمدة في حالة النفي (أي القطع باستحالة رؤية الهلال) وتكون الحسابات الفلكية معتمدة إذا قامت على التحقيق الدقيق (لا التقريب) وكانت مبينة على قواعد فلكية مسلمة وصدرت عن جمع من الفلكيين الحاسبين الثقات بحيث يؤمن وقوع الخلل فيها. 
فإذا شهد الشهود برؤية الهلال في الحالات التي يتعذر فلكيا رؤيته فيها ترد الشهادة لمناقضتها للواقع ودخول الربية فيها.

ومن هذه الحالات التي تستحيل فيها الرؤية: 

1. إذا شهد الشهود برؤية الهلال قبل الوقت المقدر له بالحساب الفلكي وهو وجوده في الأفق بعد غروب الشمس فلا عبرة بالشهادة على رؤية الهلال قبل حصول الاقتران أو إذا تزامنت الشهادة مع الاقتران سواء أكان الاقتران مرئيا كالكسوف أو غير مرئيّ مما تحدده الحسابات الفلكية المعتمدة، وهذه الحالات نص عليها عدد من فقهاء المسلمين كابن تيمية والقرافي وابن القيّم وابن رشد. 

2. إذا شهد الشهود برؤية الهلال بعد الغروب في اليوم الذي رؤي فيه القمر صباحا قبل شروق الشمس فلا عبرة بالشهادة على هذه الرؤية. 

3. ​​​​​رؤية الهلال هي الأصل في إثبات دخول الشهر ويستعان بالحساب الفلكي في إثبات الأهلة بالرؤية وذلك بتحديد ظروف الرؤية في اليوم والساعة والجهة وهيئة الهلال ولكن لا يكتفى بالحساب للإثبات بل لا بد من الشهادة المعتبرة على رؤيته، فإن دلّ الحساب على إمكان الرؤية وعدم الموانع الفلكية ولم ير الهلال وجب إكمال عدة الشهر ثلاثين. 
« بيان التاريخ الهجريّ »

اعلم أن التاريخ الهجري هو التاريخ الذي يكون مبدؤه منذ أن هاجر النبي ( من مكة إلى المدينة وتكون شهوره قمريّة من أول شهر المحرّم وينتهي بشهر ذي الحجة، وهذه هي السنة الهجرية، وأن النبي ( وصل إلى قباء في أول برج الميزان إذ هو أول فصل الشتاء ومكث النبي ( في قباء أياما لبناء مسجده فهو أول مسجد بناه ( في أول يوم أشار بهذا القرآن الكريم (لمسجد أسّس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه( [التوبة: 108] إذ النبي ( غادر مكة المكرمة للهجرة في النصف الآخر من شهر سيفتيمبر ووصل إلى المدينة المنوّرة في أول شهر أوكتوبر. من هذا نعرف بأن النبي ( استأنف ثورته العظيمة المدنية وجهاده العظيم من أول شهر أكتوبر فلم يزل يجاهد أعداءه حتى جاء النصر والفتح المبين. 

« خاتمة »

في معرفة أوّل السنة الهجريّة وأوّل الشهر الهجريّ

ثم إذا عرفت معرفة أول سنة الهجرية على حسب الاصطلاحي الذي لم يكن قطعيّا لمعرفة منازل القمر التي قال فيها القرآن (والقمر قدّرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم( [سورة يس: 39] فاعرف السنة التي تريدها ثم تنقصها أي عددها ثمانية ثمانية مرة بعد مرة حتى بقيت ثمانية فأقل، منها فقابل تلك البقيّة بهذه الأرقام الهجائية؛ الباء، والواو، والدال، والألف، والهاء، والجيم، والزاي، والدال على هذا الترتيب، فإن بقي واحد فالسنة بائيّة أي أولها يوم الإثنين، وإن بقي اثنان فالسنة واويّة أي أولها يوم الجمعة وهكذا فإن بقيت ثمانية فالسنة داليّة فالسنة أوّلها الأربعاء، فمثلا السنة ألف وأربعمائة وثمانية عشر تنقصها ثمانية ثمانية فالباقي اثنان فالسنة واويّة أي ستة فأول هذه السنة يوم الجمعة لأنها اليوم السادس من الأحد. 

ثم إذا عرفت أول شهور السنة من السنين الهجرية بعد ما عرفت أولها فاعرف هذه الأحرف الهجائية؛ « ا ج د و ب د هـ ز ا ب ج »، فالمحرّم بألف والصفر بالجيم وربيع الأول بالدال وهكذا، فالصفر ثالث أيام السنة وربيع الأول رابعها وربيع الثاني سادسها وهكذا، ففي مثل تلك السنة 1418 فأول الصفر يوم الأحد وربيع الأول يوم الإثنين وربيع الثاني الأربعاء. وورد في الخبر أز الآثر متكلما عليه بالوضع كما في شرح الزرقاني على البيقونية صـ: 44 مجربا بموافقة الواقع كثير؛ «يوم نحركم يوم صومكم، ويوم فطركم يوم سنتكم الجديدة أي أن يوم عيد الأضحى موافق ليوم أول صيام السنة أي رمضانها وأن يوم عيد الفطر موافق ليوم أول السنة». 
هذا وأن بعض الناس الذي اعتزل عن الاجتماع بالناس واختار العزلة عمل الحساب الخماسي أي أن أول صيام رمضان خامس أول يوم رمضان للعام الذي قبله فمثلا أول ثوم هذا العام في يوم الأربعاء فيكون في العام الآتي يوم الأحد ويكون بعده في يوم الخميس وهكذا. وأن الحساب الاصطلاحي كما أقول ليس بقطعيّ ولا يعتبر شرعا بيد أنه قد جرى استعماله وقد كان بينه وبين السنين الهجرية ملائمة وموافقة في عدد أيام السنة على الإجمال إلا أنه كثيرا ما يتأخر أول شهر بالحساب الاصطلاحي عن الحساب القطعي يوما أو يومين. إذا فالمدار شرعا تطلع الهلال في كل شهر سيما في أول شهر رمضان لاعتناء الشرع بأمر الصوم حتى تقبل شهادة عدل واحد له بخلاف سائر الشهور التي منها شهر شوال فلا تقبل إلا شهادة عدلين فأكثر وأن الحساب القطعي داخل كذلك في الأمور الاجتهادية وأن أصحابه كثيرا ما اختلفوا في تقرير أول شهر من الشهور كما وقع في أول شوال هذه السنة 1418هـ ولربما يوافق الحساب الاصطلاحي الحساب القطعي كما في السنة 1419هـ. 

هذه ما تلقيته من بعض مشايخي منهم والدي كياهي زبير بن دحلان ومن جدّي كياهي أحمد بن شعيب، وقال لي جدّي كياهي أحمد بن شعيب: فلتصم أنت وتفطر على ما قرّره وأثبته الحاكم ما دام هو على ما يقتضيه الشرع أي موافقا للقواعد الشرعية وإلا فعليك بالإخفاء. انتهى. 

وأوصي نفسي وجميع أصدقائي بالتقوى والاستقامة في خلوة وجلوة وأطلب منهم مزيد الدعاء عسى الله أن يجمعنا وإياهم في رحمته تعالى ومرضاته آمين. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

سارانج تحريرا يوم الأربعاء الثاني من شهر شو‍ال 

سنة ألف وأربعمائة وسبع وعشرين 

الموافق خمسا وعشرين من شهر أوكتوبر 

سنة ألفين وست ميلاديّة 

المشرف للمعهد الديني الأنوار

« ميمون بن زبير بن دحلان »
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